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قانون رقم 16-08 مۇرخ في آول شعبان عام 1429 
الموافق 3 فغشت سنة 2008ء يتضمَن التوجيه 


الفلاحي. 


إن رئيس الجمهوريةء 
- بناء على الدستور» لاسيماالمواد 119 و120 و122 
و125 و126 منه»ء 


- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤّرخ فى 18 
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن 
قانون العقوبات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 72 - 23 المؤرخ في 25 ربيع 
الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن 
إلغاء وتعويض الأمر رقم 67 - 256 الموّرخ فى 13 شعبان 
عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967ء المعدل» والأمر 
رقم 70 - 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 
نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام 
للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات فى 
الفلاحةء 

- وبمقتض الأمر رقم 72 - 64 المؤرخ في 26 شوال 
عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث 
التعاون الفلاحى» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 43 المؤرخ فى 7 جمادى 
التانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن 
قانون الرعي» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنى» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون التجاري»المعدل والمتمم» 

-وبمقتض الأمر رقم 75 - 74 المؤّرخ في 8 ذي 
القعدة عام 1395 الموافق 12نوفمبر سنة 1975 
العقارى» 

- وبمقتضى الأمر رقم 76 - 101 المؤرخ فى 17 ذي 
الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمزر 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء المعدل 


وا 
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- وبمقتضى القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4 ذي 
القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق 
بحيازة الملكية العقارية الفلاحيةء 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق 23يونيو سنة 1984 
والمتضمن النظام العام للغابات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 
بقوانين الماليةء المعدل والمتمي 

- وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 
جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 87 - 17 المؤرخ في 6 ذي 
الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق 
بحماية الصحة النباتية» 


- وبمقتخض القانون رقم 87 - 19 المؤرخ قي 17 
ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 
والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضى الفلاحية 
التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 
وو اجباتهم» 

- وبمقتضي القانون رقم 88 - 08 المؤرخ قي 7 
جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 
انظ تتتناطات الط المبطرى و حخاتة الح 
الخو اة 


- وبمقتضى القانون رقم 89 - 02 المؤرخ في أول 
رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق 
بالقواعد العامة لحماية المستهلك. 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالبلديةء المتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالولايةء المتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 
والمتضمن التوجيه العقاريء المعدل والمتمم 
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-وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 
والمتعلق بالتهيئة والتعميرء المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 17 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 

-وبمقتضى القانون رقم 10-91 المؤرخ في 12 
شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق 

- وبمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ فى 23 
شعبان عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1995 والمتعلق 
بالتأمينات» المعدل والمتمم» 


- وبمقتضى القانون رقم 11-98 المؤرخ في 29 
ربيع الثاني عام 9 الموافق 22 غمشت سنة 1998 
والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 
اللاو 

- وبمقتض, القانون رقم 99 - 07 المؤرخ في 18 ذي 
الحجة عام 1419 الموافق 5 آبريل سنة 1999 والمتعلق 
بالمجاهد والشهيد» 

-وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 
ر خان ام 1122 ا واف ا بين سا2001 
والمتعلق بتهيئة الإقليم وبتنميته المستدامة» 

- وبمقتض, القانون رقم 02 - 02 المؤرخ في 22 ذي 
اة عة 142 الوائى 5 فر ايو تة 2002وا لتق 
بحماية الساحل وتثمينه»ء لاسيما المادة 7 منهء 


- وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ فقي 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
والمتعلق بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة» 

- وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤّرخ فى 27 
جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 
والمتعلق بالنقد والقرض» 

- وبمقتضى القانون رقم 04 - 03 المؤرخ في 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
والمتعلق بحماية المناطق الجبلية فى إطار التنمية 
المستدامة» لاسيماالمادة 8 منهء 

- وبمقتضب القانون رقم 04 - 04 المؤرخ قي 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
والمتعلق بالتقييس» 
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- وبمقتضي القانون رقم 05 - 03 المؤرخ في 27 ذي 
الحجة عام 5 الموافق 3 فبراير سنة 2005 والمتعلق 
بالبذور والشتائل وحماية الحيازات النباتيةء 

- وبمقتضي القانون رقم 05 - 12 المؤرخ قي 28 
جمادی الثانية عام 6 الموافق 4 غشت سنة 2005 

- وبمقتضى الأمر رقم 06 - 05 المؤّرخ فى 19 
جمادی الثانية عام 7 الموافق 15 يوليو سنة 2006 
والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة 
بالانقراض والمحافظة عليهاء 

- وبمقتضي القانون رقم 08- 7 ال مۇرخ قي 16 
صفر عام 9 الموافق 23 قبراير سنة 2008 والمتضمن 
القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيينء 

- وبمقتض القانون رقم 08 - 09 المؤرخ قي 18 
صفر عام 9 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية»ء 

- وبعد رآي مجلس الدولةء 

- ويعل مصادقة البرلمان» 


يصدر القانون التي نصه : 


الباب الأول 
أحکام عامة 


المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد 
ت ا کے اا 
اف ى تن او الا ا وتن 
I EE TP ER TET‏ 
بتشجيع زيادة مساهمتهافي جهود التنمية 
E E SE NCO CET‏ 
الخصوص والعالم الريفي على العموم. 


المادّة 2: يرمى قانون التوجيه الفلاحى هذا إلى 
تحقيق الأهداف الأساسية الآتية : 
الأمن الغذائيء 

- ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير 
قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية» 
والسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته» مع ضمان 
حماية الأراضى والاستعمال الرشيد للمياه ذات 
الاستعمال الفلاحىء 

- وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور 
ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على 
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المشاركة الإرادية للشركاء فى مجهودات الدولة من أجل 
تتمفة كل الفضااء ات وتضتمن تكزسضى قر اع الخاتة 
الاجتماعية وترقية الوسط الريفي› 


- مواصلة تنفيذ مبدا دعم الدولة الملائم للتنمية 


الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة. 

الملاة 3 : يقصد فى مفهوم هذا القانون ما ياتى : 

-الأآمن الغذائي : حصول ووصول کل ٹڈ شخصر 

- الامتيان : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة 
لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة 
مقابل دفع إتاوة سنوية. 

- المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات 
لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة فى المجالات 
الفلاحية والغابية والرعوية. 

- الفضاء الريفي : هو جزء من الإقليم» أقل بناءء 
ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحى 
كنشاط اقتصادى أساسى وكذا المناطق الطبيعية 
والغابات والقرى. 


المادة 4 : قصد تجسيد الأهداف المحددة فى المادة 2 


ي و و n‏ 
استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ 
الخططات وألبر امج 

شمان وة اسر أت ا لفافختة و الحاقة 
غلبا ر اسطة شتاكل فلاح ملائ ممح بالتطوز 
المطلوب» 

ER E N N 
فا ا ون ا 0 ا و اكا ا‎ 
الإناثء‎ 
ارت هو ر کر و اغ ا‎ 
الق‎ 

لتحي ل قراو الهجات فى اة 
رايو ااهل ا 

- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية 
a a E E SS‏ 
ود تکییف أ نظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأر اضي»› 
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- المحاة ۰ على الثروة ا 0 رية وت یذ علخ 
U EAN NEN N‏ 
لاستغلال الأراضى الفلاحية» 

- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها 
بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحيء» 

ن وا اوو اک و 
والنباتية وحمايتهاء 

AAS A RE 
CI DE E CN 

- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات 
امهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع 
الفاعان :ا لرن تان لفاك 

ET AEC O E E 
E a E ASS Sa ES 
O I E ES OPEN 
ا‎ 

- وضع وسائل وآليات تنظيمية ومعيارية 
E ON‏ 

- وضع ذ 5 م إعلامي و ماتي وت ني 
واة 6 دی و! ئی» ود ن مراف ة ا ط 
الفلاحي» 

e ES LS ESRA 

O OG O EE 
وتكثيفها وإدماجهاء‎ 

LR TE E SNE 

- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق 
اا وک و الا 
الطاة وخا الا كن ا 

- السماح بتثبيت الكتثبان الرملية وتجديد الغطاء 
الا الوا عي ووه الو وق الوغى 

E O TSE ECE 
وت تثمينها لسقي الأراضي الفلاحيةء‎ 

ا ن EE‏ چ ات الفلاحية»ء وتكثرة 
EE‏ 


المادة 5: يقوم تدخل الدولة في إطار سياسة 
التنمية وإعادة إحياء الفضاءات الريفية على : 
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- الاستغلال الأمثل لقدرات كل إقليم بناء على 
مقاربة اقتصادية وتساهمية» مؤسسة على معرفة 
كافية وآنية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية 
لختلف المناطقء 
- تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف» 
- تجميع كل الوسائل التي ترصدهاالدولة في 
إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات 
الاقتصادية والحرف. 
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن 
الماد 6: يتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من 
خلال: 
- أدوات التوجيه الفلاحي» 
- أحكام تخص العقار الفلاحي» 
- تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي» 
- تأطير النشاطات الفلاحية والمهن» 
-التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين 
والإرشاد والتمويل. 
الباب الثاني 
أدوات التوجيه الفلاحي 


المادة 7: تتمثل أدوات التوجيه الفلاحي في: 
- مخططات التوجيه الفلاحيء 
- مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفيةء 
- أدوات تأطير العقار الفلاحي. 


الفصل الأول 
مخططات التوجيه الفلاحي 


المادة 8 : تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على 
شوى الولاة و اا طق يغلي ال كوي الوط كن 
ول اوطار الوخى عال حه ها ا ف 
الا ا و ا ی و اا 
لاتقل ضهن احكراة القدرات اة 

کا ي 
وإعد ادها اوم وها والس اا لاعن طرق 

المادة 9: يعد مخطط التوجيه الفلاحى أداة تحدد 
الو ما عل ا ل ا و وا لول 
وتقة الفضاء ات الفاذحتة و اتتغلالها بطر حقة تضمن 
تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة على 


مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني. 
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مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية 

لمل 10: ينشاً مخطط وطنى للتنمية الفلاحية 
والريفية يهدف إلى تحديد استراتيجية ووسائل 
التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات فى الزمان 

الممدّة 11: يتشكل الخطط الوطنى للتنمية 
الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه 
الخصوص مجالات التدخل الآتية : 


- تكييف أنظمة الإنتاج» 

- تكثيف الإنتاج الفلاحيء 

- تحسين الإنتاج والإنتاجية الفلاحيين» 

- تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي» 

- تثمين الإنتاج الفلاحيء 

- امحافظة على المواردالوراثية الحيوانية 
والنباتية وتطويرهاء 

- استصلاح الأر اضي»› 

- التشجير وإعادة التشجير»ء 

- مكافحة التصحرء 

- تنمية الفلاحة في المناطق الصحراويةء 

- تنمية الفلاحة الجبليةء 

- تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه 
الصحراوية وتوسيعها. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق 

الفصل الثالث 
أدوات تاطير العقار الفلاحي 

الملدة 12: تطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على 
الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية 
الخاصة. 


الملاة 13: من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم 


ذى الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة» 
-خريطة تحديد الأراضى الفلاحية والأراضى ذات 
الوجهة الفلاحية. 
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N E ERE EE 
ا خف اا وة لفات م كد ركد‎ 
كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه» وخريطة‎ 
ف وا الراك الفا ول اع داك الو ت‎ 
افو ایل كان ل ت ف‎ 


المملاة 14: يمنع بموجب أحكام هذا القانون» كل 
استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو 
ذات وجهة فلاحية. 

الممادّة 15: دون الإخلال بالأحكام المتعلقة 
بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة 
النصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 25-90 
المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه» لا يمكن 
إلغاء تصنيف الأراضى الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم 
ف ای اورا 

الباب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي 

الملدة16: تهدف الأحكام المتعلقة بالعقار 
الاي ی 

- تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحيةء 

- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة 
على العقار الفلاحيء 

- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع» 

- تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي. 


الفصل الأول 
نمط استغلال الأراضي الفلاحية 


المادة 17: يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 
خاص: 

المادة 18: لايمكن استغلال الأراضى الواجب 
استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا : 

في شكل اياز بنالتتتبة لأر اضي الي 
استصلحتها الدولة» 
التشريع المعمول به» بالنسبة للأراضي التي 
استصلحها المستفيدون فى المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية وكذا الأراضي غير الخصصة التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة. 
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تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح» 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم. 

الماد 19 : تحدد كيفيات استغلال الأراضى الفلاحية 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة الخصصة أو الللحقة 
بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها 
عن طريق التنظيم. 

المادة 20 : دون المساس بالأحكام التشريعية 
المعمول بهاء يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية 
إلزامياعلى كل مستثمر فلاحي شخصاطبيعيا أو 
معنويا. 

تحدد شرو ط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة 
على العقار الفلاحي 

المادة 21: مع مراعاة أحكام التشريع المعمول به» 
كن تكب اة ا ادن اقام التو فات:۲ لكي 
موضوعها الأراضى الفلاحية والأراضى ذات الوجهة 
الفلاحيةء إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات 
المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون. 


الماد 22 : يجب ألا تفضى التصرفات الواقعة على 
الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى 
تغيير وجهتها الفلاحية. 


الملأة 23: يمنع» تحت طائلة البطلان» كل تصرف 
واقع على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة 
الفا ويا کل م ت ات ات اعات 
آل مى ادرب لوكا الك فاع و ا 
اغنتهادا على مخ ططات االتوحة الفلاخي اللوؤسسة 
٠ E O a‏ 

الفصل الثالث 
الأحكام المتعلقة بالتجميع 

2 البح هة قار خر آل 
تو ت اكرات الاه وق فلكتي من 
عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة 
للاستثمار غير متقطعةء أو متكونة من قطع مجمعة 
بشكل جيد وتسمح بما يأتي : 

کی 
ENREAG o E RSE OS‏ 
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و ی و ی 
استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال 
وحدات الإنتاج وتسييرهاء 

عدي و قففية الخهكات الريقية الكي تم 
تخصيص الأراضي عن طريق وضع مخطط شغل 
اراسي :وكيل انوا اطا الافغال ااه تل 

- تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية 
اد هام ا افا ا و وک 


تت ا ف 


الفصل الرابع 
الأحكام المتعلقة باراضي الرمي 
الملاة 26 : يقصد بأراضي الرعي» في مفهوم هذا 
القانون» كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو 
خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية 
أو متعددة السنوات وعلى شجيرات وأشجار علفية. 


المادة 27: يمكن الإعلان عن تأهيل أراضى الرعى 
E‏ 
لخب حفن ارقي ونار ليجات الفط وا سيا 
والبذر والتجهيز الي ف تجديدها واستغلالها 
الخو ل ار الف الول حا 

المادة 28: يمنع» على امتداد الأراضي الرعوية» 
رالانا شی وکا کل عل من اتان جود إل 
تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح. 


المادّة 29 : تحدد شروط تنمية الأراضى الرعوية 
وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص. 


الباب الرابع 
التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي 
المادة 30: تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على 
الأ الحو اى الا على : 
داجما الكتكة الخو افةو لكك الهاتة 
- ضبط المنتجات الفلاحية. 


الفصل الأول 
تثمين الإنتاج الفلاحي 
المادة 31 : تخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل 
الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية و/أو للتحويل في 
إطار التشريع المعمول به» لتنظيمات خاصة تتعلق 
بالأصناف والأنواع المزروعة. 


تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد 
التنظيمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. 

المادة 32: من أجل تثمين وترقية النتجات 
نظام نوعية يسمح بمايأتي : 

- إثبات شروط خاصة لإنتاجهاو/أو لصناعتهاء 
لاسيمافى مجال الفلاحة البيولوجية» 

- تحديد آليات المسار التى تثبت وت 
ومکان مصدرهاء 


اھا ك و و E‏ 


المادة 33 : يشتمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية 
أعلاه» على : 

- علامات الجودة الفلاحيةء 
البيولوجي»› 

- آلیات تقب المطابقة o‏ د تا تقنيةء وكذا 
لعلامات الجودة ولتسميات المنشا وللأحكام المتعلقة 
E N‏ 
الأصل الفلاحي عن طريق التنظيم. 

حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية 

المادّة 34 : يقصد بالتدابير الهيكلية فى مجال 
حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم 


والنباتات والمنتجات المشتقة منها. 
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تهدف هذه التدابير إلى حماية الثروة الحيوانية 
والنباتية»ء والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية 
وتحسينهاوتحسن الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر 
الحيواني و/أو النباتي. 


المادة 35 : تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات 
اللشتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية 
ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقاللتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. 


الملدة 36 : تقع على عاتق سلطة الصحة النباتيةء 
مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية» 
كماتقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة 
الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بمافيها 
الحيوانات البرية»ء لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم 
الآخطار وتسييرها وكذا التحليل في المخبر. 


يمكن أن تستعين كل من السلطتين المذكورتين 
أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرضء لإنجاز مهام 
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة أعلاه عن 


طريق التنظيم. 


الماة 37: يجب على الملاك أوالستتمرين 
الفلاحيين أو منظماتهم المهنية أو الدولةء المساهمة في 
مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في 
التشريع المتعلق بخماية الصحة الحيوانية والنباتية: 


الملدة 38 : دون المساس بأحكام التشريع المتعلق 
بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية» 
ك کور ال الو او تکل 
الشنرو ظط الصخها وآ ن نتوي على الخختخن الضر وة 
لتنمية الإنتاج الحيواني. ويجب آلا تشكل في آي حال 
من الأحوال» خطرا نبا أو تؤدي إلى اغز ار اة 
أو غير مباشرة على المستهلك. 


المادة 39: من أجل ضمنلنن الأمن الصد 
اة هكن تفي اح ادال إلى الراب 
الوطني المنتوجات الخطيرة و/أو السامةء والمنتجات 
الصيدلانية وعرضهافي السوق وحيازتهاووصفها 
ولو بغرض علاجي» وكذا الأغذية الموجهة للحيوانات 
اتك للإوا ع الوج لحرا ورا او 
لل او لري الخد امك افيا لتد اليل 
0 

تحدد شرو ط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 
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المادة 40 : ينشا نظام تحديد مسار الحيوانات 
والمنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيوانى الموجهة 


مسار النباتات» قصد تعزيز الأمن الصحى للأغذية. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق 

الفصل الثالث 
ضبط المنتجات الفلاحية 

المادة 41: يرمى ضبط المنتوجات الفلاحية إلى 
تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل 
الفلاحبن والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين. 
النتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق : 

- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل 

- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة 
الفلاحيةء 

- تدابير تحديد التعريفةء عند الاقتضاء» فى إطار 
التشريع المعمول به. 
طريق التنظيم. 

المادّة 43 : توضع أجهزة للمتابعة والتقييم من 
أجل المساهمة فى التكفل بوظيفة ضبط المنتجات 
الفلاحية. 

تاطير النشاطات الفلاحية 

المادة 44 : يتضمن تأطير النشاطات الفلاحية 
الد أيين التي تتعلق على الخضوكن بها باي 

- المستثمرة الفلاحية والمستثمرء 

- التنظيم المهني الفلاحيء 

- حماية المستثمرين الفلاحيين. 

الفصل الأول 
المستثمرة الفلاحية والمستثم 


المادة 45 : تعتبر ذات طبيعة فلاحية فى مفهوم هذا 
القانون» كل النشاطات التى تتعلق بالتحكم وباستغلال 
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تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه 
الدورة» وكذا الأنشطة التى تجرى على امتداد عمل 
الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقهاء عندما تكون 
هذه الو ان متاق كضرا من :لمر 

تكتسى النشاطات الفلاحية الطابع المدتى. 


الملدة 46: المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية 
تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع 
ن المواشى والدواجن والحقول والبساتين 
E O ETE EO EEE‏ 
العادات المحلية. 


المادّة 47 : يعتير في مفه م هذا القانون شف ا 


ويشارك في تسيير المستثمرة» ويستفيد من 
أر باحها» ويتحمل الخسائر التى قد تترتب عن ذلك. 
الفلاحي عن طريق التنظيم. 
الفصل الثاني 
التنظيم امهني الفلاحي 

الماد 48 : يمكن أن تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية 
Pr:‏ 

- تعاونيات فلاحيةء 

- غرف فلاحيةء 

اا 

- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة› 


المادة 49 : تشجع الدولةء في إطار السياسة 
لوطت لع الت ااك اة على كان 
المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في إطار التشريع 
المعمول به 


القسم الأول 
الجمعيات المهنية للفلاحين 


المادّة 50 : طبقاللتشريع المعمول به» يمكن أن 
ينتظم المستثمرون الفلاحيون في جمعية من أجل 
ترقية نشاطاتهم المهنية. 
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المادّة 51 : تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية 
الأساسية للتنظيم المهني الفلاحي. 

المادة 52 : علاوة عن المهام والأهداف المحددة فى 
قوانينها الأساسيةء يجب أن تساهم الجمعيات المهنية 
الفلاحية» وتسهر على : 

- الإرشاد إلى التقنيات الزراعيةوترقية 
المنتجات الفلاحية» 

ERO GR 
بالنشاط الفلاحى.‎ 

التعاونيات الفلاحية 

المادة 53 : يمكن أن ينشى المستثمرون الفلاحيون» 

المادة 54 : تعتبر التعاونية الفلاحية التى تؤسس 
على حرية الانضمام لأعضائهاء شركة مدنية لا تهدف 

- إنجاز أو تسهيل عمليات الإنتاج أو التحويل أو 

- تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض 
النتجات والخدمات» لفائدة أعضائهاوعن طريق 

- تحسين نوعية المنتجات التى توفرها لأعضائها 
وتلك التي ينتجونها. 

المادة 55 : يجب أن ينص العقد المذكور فى المادة 53 
أعلاه» تحت طائلة البطلان» على : 

- هدف التعاونية وتسميتهاومقرهاومجال 
اختضاضها: 

- حقوق الأعضاء وواجباتهم 

- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم 
وشطبهم و إقصائهم» 

- بيانات بطاقة فلاح لكل عضوء 

- دور أجهزة التسيير وطريقة تعيينهاء 

- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين 
الأساسية.ء 

- قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات فى حالة حل 
التعاونية. 
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الماد 56 : يمكن أن تنشيئ التعاونيات اتحادات 
المشتركة. 

تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الأحكام التي 
تخضع لها التعاونيات الفلاحية. 


القسم الثالث 
الغرف الفلاحية 
الملة 57: تنشأفي كل ولاية غرفة فلاحية. 
تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة. 
المادة 58: تشكل الغرف الفلاحية فى إطار 
السياسة التساهمية للدولة» وبصفة طابعها المهنىء 
مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية 
توؤّدى الغرف الفلاحية نشاطات ذات منتفعة 
الملا 59 : يتم تحديد القانون الأساسى للغرف 
القسم الرابع 
تجمعات المصالع المشتركة 
المد 60 : يمكن مستثمرين فلاحيين (2) أو أكثر 
- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير 
النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهمء 


ا با نتائج هذا النشاط أو : تھا و“ قية 
اقتصاديات سلّميةء 


- إحداث و/ أو تسيير منشآت الري الضرورية 

الملاة 61 : يحدد عقد التجمع القوانين الأساسية 
التي يجب أن تبين» تحت طائلة البطلان» على وجه 
الخو كن ٠‏ 

ك تم الت ك 

- هدف التجمع»ء 

- عنوان مقر التجمع» 

- بيانات بطاقة فلاح لكل عضوء 

- مدة العقد»› 

ا 
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القسم الخامس 
المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة 

المادة 62: تعتبر المهنة الفلاحية المشتركةء في 
مفهوم هذا القانون» تنظيما مهنيايتكون من جميع 
اوو و و 

مله 63 : يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك 
إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق 

المااة 64 : يكتسي التنظيم المهني الفلاحي 
الملشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات إنشائها 
وتنظيمهاوسيرهاعن طريق التنظيم. 

المادة 65 : تعمل المجالس المهنية المشتركة على 
تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحيء 
وتوفق بينها وتضمن تكاملها. 

- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو 
مجموعة المنتجات المكونة للفرع الفلاحيء 

- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق 
اعتماد مناهج الإنتاج والعرض فى السوق»› 

- المساهمة فى تحسبن نوعية المنتوج أو منتجات 

- المساهمة فى التعريف ببرامج البحث والإرشاد 
التى تهم الفرع» وا لتكةرإ بتكا ليفها عند الاقتضاءء 

- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي. 


المادًة 66 : تكلف الدواوين المهنية المشتركة 
بما ياتى : 


- التوقيق بين المصالع الاقتصادية للمهن التابعة 
لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكينء 

- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى 
التحكم في سير الفرع الفلاحيء 

- الاقتراح على المهنيين والسلطات العمومية كل 
إجراء من شانه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين 
العرض والطلب في إطار الصالح العام 

- تولى المهام التي يمكن أن تسندهاالسلطات 
اقوفت العا اطا رة اع وا اک وی 


سوهفه. 
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القسم السادس 


التعاضدية الفلاحية 


فة 67 اون المشساس جاحكام القشر الملعمول 
به» تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على 
وجه الخصوص. إلى تحقيق كل عمليات التأمين وإعادة 
التأمين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن 
والتآزر وذلك لفائدة أعضائهاالشركاء المنخرطن أو 

الماد 68 : تعد صناديق التعاضدية الفلاحية 
الربح ويتم إنشاؤها بموجب عقد رسمي. 


تتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية فى 

صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية. 
الفصل الثالث 

المادًة 69: يجب على المستثمرين الفلاحيبر 
بالنسبة لكل النشاطات الفلاحيةء الذين يستفيدون من 
اشوا ء أك د او سغبافةة الذرولة مياكان شكلها 
وکیفیاتهاء اكتتاب عقود تأمين. 

الملدة 70: في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حدوث 
نكا بون لبا هكن ا مكيب الس رن 
الفلاحيون» بعنوان التضامن الوطنى» من الإعانات 
الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

الفصل الرابع 
الجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية 

المادًة 71: ينشاً مجلس أعلى للتنمية الفلاحية 
والريفية. 

تخشكل هذا لخن عل الخضوضن ن 

ك فشن عن القطاعات ا لوز :ار ئة ذاك: اة 
بالفلاحة والتنمية الريفية › 
والنقابيةء 
الصلة بالقطاع الفلاحىء 
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الممادّة 72: الجلس الأعلى للتنمية الفلاحية 
والريفية جهاز استشاري يكلف بإبداء آراء وتوصيات 
في كل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية 
والتغذية والزراعة الغذائيةء ويشكل فضاء للحوار 
والتهادر و اخراك 

تحدد كيفيات تشكيل هذا المجلس ومهامه وتنظيمه 
وسيره عن طريق التنظيم. 


الباب السادس 
آدوات التاطير والتمويل 


الفصل الأول 

التاطي العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد 

الملدة 73: تهدف تدابير التأطير العلمي والتقني 
والبحث والتكوين والإرشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه 
الي ي 

- رفع مستوى تأهيل الفلاحين مهنياوتحسينه 
عن طريق تعزيز التكوين والبحث والإرشادء 

- تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تأطير 
والإرشاد» 

- تطوير إعلام عصري وفعال بإقامة نظام شامل 


الماة 74: تتطلب مضاعفة الإنتاج الفلاحى 
وتحسين نوعية المنتجات : 


و رات حاكن اقلا 
وتكييف البرامج وفقاللاحتياجات التي يعبر عنها 
OE EE‏ 

لكان ستو للاغاة المي و الت سن أجل 


القانون. 

امادة 75: يجب أن تكون عمليات التكوين 
والبحث والإرشاد لختلف أنواع الفلاحة والنشاطات 
المدرجة فيهاوالتكنولوجيات الغذائية الفلاحية»ء 
المؤّسسة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون. 

تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق 
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الماد 76: يجب أن يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور 
التطبيقيةء وكذا الوضعيات المستعجلة. 


المااة 77: يعتبر البحث الفلاحى جزءا ۷ يتجزاً 
کل اعا اد ا الوك وال فة 
والزراعية الغذائية. 

الملا 78: يقوم جهاز البحث من أجل تحقيق 
UE E EEN E‏ 
وقطاعية مشتركة» وتثمبنن المكتسبات ذات الصلة 
بالإرشاد. 
التكوين فى القطاع الفلاحى إلى تنفيذ الأحكام الآتية : 
الفلاحية لأماكن الزرع» 

EE N TREE OTE CE 
a NN 

- التک>ة ا سات وق اله 


المادّة 80 : يسمح الإرشاد الفلاحي» كونه مصمم 
ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث 
والتكوين والتنمية» للمنتجين بتحسين ظروف العمل 
والإنتاج والتحكم شيها. 


الملدة 81: يجب أن يقوم الإرشاد الفلاحي» مع أخذ 
الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار» بما يأتي : 


- تحديد القنوات الأكثر ملاءمة لنقل المعلومات»› 
التقذ لتقنية والاق قتصادية والا 2 جتماعية والقانونية التي 
0 تجب لانشة لاتا ho‏ ين»ء 


تفم تكوين يتلام م اللات اذه جية 
ا ا ع ی 
في المهارات الضرورية لإنجاز أعمال الإرشادء 

نزز أت انف الوا ت 
ارات فو فاك الها ك اوا اة 
ا اع و و اوا موا ارات 
والكاف 

- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن 
طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ 
ساس الار شان 
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الملاة 82 : يؤسس نظام وطنى للإعلام الفلاحيء 
الإحصائيات» لاسيما على المستوى البلديء» 

-تعزيز أنظمة الإعلام الموجودةء بمافيها أنظمة 
الإنذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية 
العا ها العخ راف مهار فلك جرف ا 
تقنية وتزويدهابالوسائل البشرية المؤهلة 
وتالتحهغز ات اللخافنة 

-تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل 
الإدارية المركزية أو غير الممركزة للإدارة الفلاحيةء أو 
عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلينء 

-الإنجاز الدوري للإحصاء العام للفلاحة والجرد 

اتش العو هات ا ا خصعانت ال دهت 
مختلف المتعاملين في القطاع» ومنها مراصد الفروع 
الفلاحية فى مفهوم أحكام المادة 43 من هذا القانون. 

الملاة 83 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام 
الوطني للإعلام الفلاحي عن طريق التنظيم. 


التمويل 
المادة 84: يجب أن يراعى في تمويل قطاع 


الفلاحة» الخصوصية والأهمية التى تكتسيها الفلاحة فى 
إطار التنمية الوطنية. 


المادة 85 : يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص 

- الدعم المالي للدولةء 

- القرض البنكي. 

المادة 86 : تنشاء عند الحاجة» هيات مالية 
للمساهمة فى تمويل النشاط الفلاحى ومرافقته» وذلك 
طبقاللتشريع المعمول بهء 

أحكام جزائية 

المادة 87 : يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى خمس 

(5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج) 


8 شعبان عام 1429 هھ 
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الی ك 00 00 0 ل 
فلاحيةء خلافا لأحكام المادة 14 من هذا القانون. 


المادّة 88 : يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) 
أشهر وبغرامة من مائة وخمسبن آلف دينار(150.000 دج) 
إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)» كل من يقوم 
بتعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية 
والنباتيةء خلافا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. 


الملة 89 : يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا 
جزائياعن الجرائم النصوص عليهافي هذا القانونء 
وفقا لأحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات. 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن أربع (4) مرات عن الحد 


الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعى المنصوص 
عليها فى أحكام المادتين 87 و88 أعلاه. 
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ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات 
التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون 
المادّة 90: فى حالة العود» تضاعف العقوبات 


الباب الثامن 
أحكام ختامية 


المادة 91: تلغى جميمع الأحكام المخالفة لهذا القانون. 


المااة 92: ينشر هذاالقانون فى الجريدة 
الرسميّة للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر فى اول شعبان عام 1429 الموافق 3 
غشت سنة 2008. 


عبد العزيز بوتفليقة 


